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مشكلة الدراسة
· أولاً: المشكلة الرئيسة
يشهد قطاع الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية تحولًا متسارعًا مدفوعًا بالتطورات التقنية الحديثة وازدياد الالتزام بالسياسات البيئية، إلا أن هذا التحول لا يزال يواجه فجوات واضحة بين ما تنص عليه التشريعات البيئية ومتطلبات الاستدامة، وبين مستوى التطبيق الفعلي داخل المؤسسات التشغيلية. فعلى الرغم من توفر تقنيات متقدمة مثل العدادات الذكية، وأنظمة SCADA، وإنترنت الأشياء، والتحول الرقمي، إلا أن توظيفها في العمليات التشغيلية اليومية لا يزال متفاوتًا بين المؤسسات، مما يحد من قدرتها على تحقيق كفاءة تشغيل مستدامة تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما تظهر تحديات أخرى تتعلق بضعف التكامل بين الابتكار التقني والإطار التنظيمي البيئي، حيث تفتقر بعض المنشآت إلى آليات واضحة تربط بين التقنية ومتطلبات الامتثال البيئي أثناء التشغيل الفعلي. هذا الخلل يؤثر بشكل مباشر على قدرة القطاع على خفض الانبعاثات، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز موثوقية الطاقة المتجددة. ومن ثمّ، تُعد الفجوة بين التطور التقني والسياسات البيئية أحد أبرز التحديات التي تعيق تحقيق التشغيل المستدام في المشاريع الحالية.
· ثانيًا: المشاكل الفرعية
· ضعف الوعي المؤسسي بأهمية التكامل بين التقنية والسياسات البيئية
على الرغم من تبني عدد من المؤسسات في قطاع الطاقة المتجددة حلولاً تقنية متقدمة، إلا أن الوعي المؤسسي بأهمية المواءمة بين هذه التقنيات ومتطلبات السياسات البيئية لا يزال محدودًا. وغالبًا ما تُطبق التقنيات الحديثة بهدف رفع كفاءة التشغيل فقط، دون ربطها بالأثر البيئي أو بمتطلبات الامتثال. ويُعزى هذا القصور إلى نقص الثقافة البيئية لدى بعض العاملين، وإلى ضعف إدراك الإدارة لأهمية التكامل في دعم استدامة المؤسسة على المدى الطويل.


· محدودية الجاهزية التقنية والتنظيمية داخل المؤسسات
يعاني عدد من المؤسسات من قصور في التهيئة التقنية والبنى التحتية اللازمة لاستيعاب التقنيات الحديثة بكفاءة، إضافةً إلى وجود فجوات تنظيمية تعيق توظيف هذه التقنيات في تحسين التشغيل. ويشمل ذلك نقص الأنظمة المتكاملة، وضعف الربط الإلكتروني، وغياب منصات موحدة لجمع وتحليل البيانات التشغيلية والبيئية. هذه التحديات تقلل من فاعلية التقنيات في دعم اتخاذ القرار وتحسين الأداء المستدام.
· التحديات التنظيمية وعدم الاتساق في تطبيق السياسات البيئية
على الرغم من توفر تشريعات بيئية متقدمة في المملكة، إلا أن بعض المؤسسات تواجه صعوبة في الالتزام الكامل بها. ويعود ذلك إما إلى تعقيدات في بعض الإجراءات، أو إلى ضعف المتابعة والرقابة الداخلية، أو إلى غياب آليات واضحة لترجمة اللوائح البيئية إلى ممارسات تشغيلية قابلة للتطبيق. هذا القصور يؤدي إلى ضعف التكامل بين الجانب التقني ومتطلبات الامتثال البيئي في المشاريع التشغيلية.
· الاستخدام المحدود للتقنيات الحديثة في تعزيز التشغيل المستدام
لا يزال تطبيق التقنيات المتقدمة، مثل أنظمة التنبؤ بالطلب، والتحليل البيئي الذكي، وإنترنت الأشياء، محدودًا في بعض مشاريع الطاقة المتجددة. وينتج عن ذلك ضعف في جمع البيانات البيئية وتشخيص المشكلات التشغيلية وتوقع المخاطر، مما يقلل من قدرة المؤسسات على تحقيق كفاءة تشغيل عالية ومستدامة.
· ارتفاع تكاليف التحول التقني والالتزام البيئي
تواجه بعض المؤسسات خصوصًا تلك ذات الموارد المحدودة تحديات مالية متعلقة بتكاليف التحول نحو الأنظمة الرقمية المتقدمة، والاستثمار في حلول الطاقة النظيفة، وتطبيق السياسات البيئية. هذا العبء المالي يؤدي في بعض الأحيان إلى تأجيل تطبيق مبادرات الاستدامة أو تقليل نطاقها، مما يحد من قدرتها على تحقيق التشغيل المستدام.

أهمية الدراسة
· أولاً: الأهمية العلمية
تكتسب هذه الدراسة أهمية علمية بارزة لأنها تتناول موضوعًا محوريًا في الأدبيات الحديثة، وهو التكامل بين التقنيات الحديثة والسياسات البيئية ودورهما المشترك في تعزيز كفاءة التشغيل المستدام داخل قطاع الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من أن كلًّا من التقنية والسياسة البيئية قد تم تناولهما في عدد من الدراسات السابقة، إلا أن الدراسات التي دمجت البعدين معًا في إطار تحليلي واحد لا تزال محدودة للغاية، خصوصًا في السياق السعودي الذي يشهد تحولات هيكلية متسارعة في ظل رؤية 2030.
ولهذا، تسهم الدراسة في سد فجوة معرفية مهمة، عبر تحليل متعمق لمدى قدرة التقنيات الذكية—مثل العدادات الذكية، وأنظمة SCADA، وإنترنت الأشياء—على تحسين الكفاءة التشغيلية، مع ربط هذا التحليل بالسياق التنظيمي البيئي الذي يفرضه نظام البيئة السعودي ومعايير الامتثال الوطنية والدولية.
كما تُقدّم الدراسة إطارًا نظريًا يمكن للباحثين الاعتماد عليه مستقبلاً عند دراسة كفاءة التشغيل في قطاعات أخرى، نظرًا لأنها تدمج بين ثلاثة محاور لم تُدرس من قبل بشكل منهجي:
1. التحول الرقمي في قطاع الطاقة،
2. فعالية السياسات البيئية،
3. التشغيل المستدام وربط التقنية بالامتثال البيئي.
وتُسهم الدراسة كذلك في تطوير فهم أعمق لطبيعة العلاقة بين الابتكار التقني والتشريعات البيئية، وكيف يؤثر هذا التفاعل على كفاءة التشغيل وعلى جودة القرارات التشغيلية. وبذلك تُقدِّم نموذجًا علميًا يمكن مقارنته مع تجارب دولية مثل المدن الذكية، والمشاريع منخفضة الكربون، والمؤسسات التي تطبق معايير ISO البيئية بدقة عالية، مما يعزز القيمة العلمية للدراسة ويمكّن الباحثين من توسيع نطاق المعرفة في مجال الاستدامة التشغيلية.
وتكتسب الدراسة أيضًا أهميتها من قدرتها على تحليل الدور العلمي للبيانات التشغيلية والبيئية، وإبراز أهمية بناء أنظمة موحدة تجمع بين بيانات الأداء البيئي والتقني داخل المؤسسات، وهو جانب لم يحظَ بعد بالاهتمام الكافي في البحوث العربية. ومن خلال هذا التحليل، تُسهم الدراسة في تعزيز الأساس العلمي لفهم أفضل لكيفية إدارة الموارد التشغيلية ضمن أطر بيئية صارمة.

· ثانياً: الأهمية العملية
من الناحية العملية، تُعد هذه الدراسة ذات قيمة كبيرة للمؤسسات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية، لأنها توفر تحليلًا واقعيًا ودقيقًا للتحديات التي تواجهها هذه المؤسسات في تحقيق التكامل بين التقنيات الحديثة والسياسات البيئية. ويمكن لنتائج الدراسة أن تساعد الشركات على تحديد فجوات الأداء التشغيلي، سواء أكانت متعلقة بضعف استخدام التقنيات الذكية، أو نقص الالتزام بالسياسات البيئية، أو محدودية التكامل بين الجانبين.
كما تقدم الدراسة توصيات عملية يمكن تطبيقها مباشرة لتحسين جودة التشغيل وتعزيز الاستدامة، مثل تطوير البنية التحتية التقنية، وتفعيل أنظمة رصد بيئي متقدمة، وتحسين إجراءات الامتثال الداخلي وربطها بالعمليات التشغيلية.
وتوفّر الدراسة أيضًا منظورًا مهمًا لصنّاع القرار والجهات التنظيمية، إذ تُسهم نتائجها في بناء سياسات أكثر استجابة لاحتياجات قطاع الطاقة، وتطوير برامج رقابية وتنظيمية تُسهِم في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد. كما تساعد الجهات الحكومية على صياغة مبادرات تنظيمية تشجّع الشركات على الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتطبيق ممارسات تشغيل مستدامة تتماشى مع معايير الاقتصاد الدائري التي تستهدفها المملكة.
أما للمؤسسات نفسها، فتساعد الدراسة في رفع استعدادها للتحول التقني من خلال إبراز أهمية بناء قدرات بشرية قادرة على إدارة الأنظمة الذكية، وتحليل البيانات التشغيلية، وفهم المتطلبات البيئية. كما تقدم الدراسة مؤشرات عملية يمكن للمؤسسات الاعتماد عليها عند تقييم جاهزيتها التقنية والتنظيمية، وتحديد أولويات الاستثمار في مجالات مثل التحول الرقمي، والطاقة النظيفة، وكفاءة الموارد.
وتتجاوز الفوائد العملية للدراسة حدود المؤسسات التشغيلية، إذ يستفيد المستثمرون من نتائجها في تقييم مدى جاهزية المشاريع للطاقة المتجددة لتطبيق التقنيات الحديثة وبناء منظومات تشغيل مستدامة، وهو عامل محوري في قرارات الاستثمار طويلة المدى. كما تمثل نتائج الدراسة مرجعًا مهمًا للمستهلكين الذين يزداد وعيهم البيئي، وللسوق بشكل عام الذي يتجه نحو تفضيل المنتجات والخدمات ذات الأثر البيئي المنخفض.
وبذلك، تصبح هذه الدراسة أداة عملية تسهم في تعزيز المسؤولية البيئية، ودفع المؤسسات السعودية نحو تبني ممارسات تشغيلية مستدامة، وتقوية الروابط بين التقنية والبيئة والاقتصاد، وهو ما يعدّ أحد الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 والتحول الوطني في مجال الطاقة.
أهداف الدراسة
· أولاً: الهدف الأساسي
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر التقنيات الحديثة والسياسات البيئية على كفاءة التشغيل المستدام في قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال فهم طبيعة العلاقة بين الابتكار التقني والمتطلبات البيئية، وتحديد مدى تكامل هذه العناصر داخل المؤسسات التشغيلية. كما تسعى الدراسة إلى الكشف عن مستوى جاهزية القطاع لاستيعاب التطورات التقنية وتلبية التشريعات البيئية، ووضع إطار عملي يساعد المؤسسات على تعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
· ثانيًا: الأهداف الفرعية
· تقييم مستوى جاهزية قطاع الطاقة المتجددة لتبنّي التقنيات الحديثة
يركز هذا الهدف على تحليل القدرات التقنية والتنظيمية للمؤسسات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، ومدى قدرة البنية التحتية لديها على استيعاب التقنيات الذكية مثل العدادات الذكية، وأنظمة SCADA، وإنترنت الأشياء، والتحول الرقمي، والوقوف على نقاط القوة والضعف التي تؤثر في كفاءة التشغيل المستدام.
· التعرف على دور السياسات البيئية في توجيه الأداء التشغيلي
يسعى هذا الهدف إلى دراسة مدى تأثير الأنظمة البيئية الوطنية والدولية—مثل نظام البيئة السعودي، ولوائح الالتزام البيئي، ومعايير ISO—على تحسين السلوك التشغيلي للمؤسسات، وقياس مستوى الامتثال التشغيلي للإرشادات البيئية وتأثيره على الكفاءة والاستدامة.
· تحليل مستوى التكامل بين التقنيات الحديثة والسياسات البيئية داخل المؤسسات
يتمثل هذا الهدف في الكشف عن مدى التناسق بين الأنظمة التقنية والتشريعات البيئية في بيئة التشغيل، وتحديد المعوقات التي تمنع التطبيق المتكامل، سواء كانت تحديات تقنية أو تنظيمية أو تشغيلية، وتأثير ذلك على مستوى كفاءة التشغيل.
· دراسة أثر استخدام التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة التشغيل المستدام
ينصبّ هذا الهدف على تحليل الدور المباشر للتقنيات الذكية في رفع كفاءة إدارة الطاقة، وتقليل الهدر والانبعاثات، وتحسين موثوقية التشغيل، بالإضافة إلى تحديد أثرها في دعم اتخاذ القرار التشغيلي داخل قطاع الطاقة المتجددة.
· تقديم مقترحات عملية لتعزيز التكامل بين التقنية والسياسات البيئية
يهدف هذا الهدف إلى وضع توصيات تطبيقية تساعد المؤسسات في قطاع الطاقة المتجددة على تحسين عملياتها التشغيلية من خلال تعزيز التكامل بين الابتكار التقني والإطار البيئي، وذلك عبر تطوير آليات تشغيل واضحة، ورفع الوعي المؤسسي، وتحسين الامتثال، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة التشغيل والاستدامة.
تساؤلات الدراسة
· أولاً: السؤال الأساسي
إلى أي مدى يسهم تكامل التقنيات الحديثة والسياسات البيئية في تحسين كفاءة التشغيل المستدام في مشاريع الطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية، وما أبرز التحديات التي تعيق تحقيق هذا التكامل بشكل فعّال؟
· ثانيًا: الأسئلة الفرعية
· ما مستوى جاهزية المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة لتبنّي التقنيات الحديثة مثل العدادات الذكية، وأنظمة SCADA، وإنترنت الأشياء، وتوظيفها في تعزيز كفاءة التشغيل؟
· ما مدى فاعلية السياسات البيئية والتشريعات الوطنية في توجيه الأداء التشغيلي داخل مشاريع الطاقة المتجددة؟
· إلى أي مدى يتحقق التكامل بين التطبيقات التقنية ومتطلبات الامتثال البيئي في العمليات التشغيلية اليومية للمؤسسات؟
· ما أثر استخدام التقنيات الحديثة على تحسين كفاءة التشغيل المستدام، وتقليل الهدر والانبعاثات، ورفع موثوقية شبكات الطاقة المتجددة؟
· ما أهم الآليات العملية والحلول المقترحة التي يمكن أن تسهم في تعزيز التكامل بين التقنيات الحديثة والسياسات البيئية، بما يرفع من كفاءة التشغيل المستدام في قطاع الطاقة المتجددة؟

فروض الدراسة 
· أولاً: الفرضية الرئيسة
توجد علاقة ذات دلالة بين تكامل التقنيات الحديثة والسياسات البيئية وبين كفاءة التشغيل المستدام في مشاريع الطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية.
· ثانيًا: الفروض الفرعية
· يفترض أن جاهزية المؤسسات لتبنّي التقنيات الحديثة ترتبط بشكل مباشر بكفاءة التشغيل المستدام داخل مشاريع الطاقة المتجددة.
· يفترض أن تطبيق السياسات البيئية والتشريعات الوطنية يسهم في تحسين الأداء التشغيلي ويعزز الاستدامة في القطاع.
· يفترض أن تحقيق التكامل بين الأنظمة التقنية ومتطلبات الامتثال البيئي يؤدي إلى رفع مستوى كفاءة التشغيل المستدام.
· يفترض أن استخدام التقنيات الحديثة مثل العدادات الذكية، وأنظمة SCADA، وإنترنت الأشياء يسهم في تقليل الهدر والانبعاثات ورفع كفاءة التشغيل.
· يفترض أن تطوير آليات وبرامج داخل المؤسسات يساهم في تعزيز التكامل بين التقنية والسياسات البيئية وبالتالي تحسين التشغيل المستدام.

النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث
يستند هذا البحث إلى مجموعة من الأطر والنظريات العلمية التي تُفسّر العلاقة بين التقنيات الحديثة والسياسات البيئية ودورهما في تعزيز كفاءة التشغيل المستدام. وتعتمد الدراسة بصورة رئيسة على النظريات الإدارية والبيئية المعاصرة، التي تؤكد أن التطور التقني والالتزام البيئي ليسا مجرد عوامل مساعدة، بل عنصران أساسيان في تحقيق الاستدامة المؤسسية ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية.
تشير نظرية النظم (Systems Theory) إلى أن المؤسسات تعمل ضمن منظومة مترابطة من المدخلات والعمليات والمخرجات، وأن أي خلل في أحد عناصر النظام يؤدي إلى ضعف الأداء العام. ووفقًا لهذه النظرية، يُعد دمج التقنيات الحديثة مثل أنظمة SCADA، إنترنت الأشياء، والتحول الرقمي، جزءًا أساسيًا من دعم النظام التشغيلي للمؤسسة، بينما تمثل السياسات البيئية الإطار التنظيمي الذي يوجه هذا النظام نحو الاستخدام الرشيد للموارد والحد من التأثيرات البيئية (Zhao, 2022). ويؤكد ذلك أن التكامل بين التقنية والسياسات ليس خيارًا إضافيًا، بل شرطًا لتحقيق تشغيل مستدام ذي كفاءة عالية.
كما تستند الدراسة إلى نظرية الحوكمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية (ESG Framework) التي تُعد اليوم إحدى أهم النظريات المستخدمة في تقييم التزام المؤسسات بالاستدامة البيئية. وتُبرز هذه النظرية أن المؤسسات التي تستثمر في التكنولوجيا البيئية وتلتزم بالتشريعات البيئية تحقق مستويات أعلى من الثقة لدى المستثمرين وأصحاب المصلحة، وترفع قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية (Barbosa, 2023). ويتوافق هذا مع التوجه العالمي والمحلي نحو ربط الأداء البيئي بالأداء الاقتصادي، خصوصًا في قطاع الطاقة المتجددة الذي يُعد محورًا رئيسًا في رؤية المملكة 2030.
إضافة إلى ذلك، توظّف الدراسة مبادئ نظرية الابتكار التكنولوجي (Technological Innovation Theory) التي ترى أن الاستثمار في التقنيات الحديثة يسهم في رفع جودة التشغيل وتقليل الهدر والانبعاثات، ويُحسّن من قدرة المؤسسات على اتخاذ القرارات المبنية على البيانات. وتوضح الأدبيات الحديثة أن التقنيات الذكية—مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء—تُعد من أهم أدوات دعم التشغيل المستدام، لما توفره من قدرات متقدمة في رصد الإنتاج، وتحليل استهلاك الطاقة، وإدارة الموارد بكفاءة (Mizrak, 2024).
كما تستند الدراسة إلى النظرية المؤسسية (Institutional Theory) التي تُبرز الدور الحاسم للبيئة التنظيمية والقوانين الحكومية في تشكيل سلوك المؤسسات. فالتزام المؤسسات بالقوانين البيئية الوطنية—مثل نظام البيئة السعودي—والعوامل التنظيمية الدولية، يسهم في رفع مستوى الامتثال البيئي وتقليل المخاطر التشغيلية. وتؤكد هذه النظرية أن المؤسسات التي تفتقر إلى سياسات بيئية واضحة أو تتأخر في تطبيق التشريعات تصبح أكثر عرضة للمخاطر البيئية والقانونية، مما ينعكس مباشرة على كفاءة التشغيل واستدامة الأداء (Rane, 2023).
وبالاستناد إلى هذه الأطر النظرية مجتمعة، تسعى الدراسة إلى تحليل التكامل بين البعدين التقني والبيئي في قطاع الطاقة المتجددة، وتحديد مدى تأثير هذا التكامل على كفاءة التشغيل المستدام. كما تُسهم هذه النظريات في بناء أرضية علمية قوية تُوجه تحليل الدراسة وتفسّر العوامل المؤثرة في النتائج التشغيلية، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة نحو التحول الرقمي والاستدامة البيئية في المملكة العربية السعودية.
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المقدمة
تُعد مراجعة الدراسات السابقة خطوة أساسية في أي بحث علمي رصين، إذ تُسهم في بناء إطار معرفي قوي يمكّن الباحث من فهم التطورات النظرية والتطبيقية المرتبطة بموضوع الدراسة، وتحديد الفجوات البحثية التي لم يتم تناولها بالشكل الكافي. وبناءً على ذلك، يهدف هذا الفصل إلى تقديم تحليل منهجي لأبرز الدراسات التي تناولت التقنيات الحديثة، والسياسات البيئية، وكفاءة التشغيل المستدام في مختلف السياقات المحلية والإقليمية والدولية، مع التركيز على التطبيقات العملية في قطاع الطاقة المتجددة.
يساعد استعراض الأبحاث السابقة في توضيح الاتجاهات العلمية المتعلقة بكيفية تأثير الابتكار التقني بما في ذلك العدادات الذكية، وأنظمة SCADA، وإنترنت الأشياء على الأداء التشغيلي للمؤسسات، كما يوضح الدور المحوري للسياسات البيئية في تنظيم الممارسات التشغيلية ورفع مستوى الامتثال المؤسسي. ويعمل هذا الفصل كذلك على إبراز أوجه التشابه والاختلاف بين نتائج الدراسات السابقة والدراسة الحالية، مما يمكّن الباحثة من فهم أعمق للعوامل المؤثرة في تحقيق التشغيل المستدام داخل المشاريع المعتمدة على الطاقة المتجددة.
كما يساهم هذا الفصل في تقييم الأساليب المنهجية التي استخدمتها الدراسات السابقة، ودراسة كيفية توظيفها في تحليل مشاكل البحث الحالية، وذلك بهدف دعم الإطار النظري وتوجيه المسار التحليلي للدراسة. وتشمل الموضوعات التي يتناولها هذا الفصل: تأثير التقنيات الحديثة في تحسين الكفاءة التشغيلية، وآليات تطبيق السياسات البيئية، والعوامل التي تؤثر في مستوى الامتثال البيئي، بالإضافة إلى نماذج التكامل بين التقنية والبيئة في المشاريع التشغيلية.
وفي نهاية الفصل، سيتم تقديم ملخص تحليلي يوضح النتائج الرئيسة المستخلصة من الدراسات السابقة، وكيف يمكن توظيفها في معالجة مشكلة الدراسة الحالية وتحقيق أهدافها. ومن خلال وضع نتائج هذه الدراسة في سياق بحثي أوسع، يكتسب البحث قيمة علمية أعلى ويسهم في تطوير فهم أشمل لممارسات التشغيل المستدام في قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية.




الدراسات السابقة
شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بدراسة العلاقة بين التقنيات الحديثة والسياسات البيئية وتأثيرهما على التشغيل المستدام، خاصة في القطاعات المرتبطة بالطاقة. وفي ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030، أصبح فهم هذه العلاقة ضرورة استراتيجية للمؤسسات المشغّلة لمشاريع الطاقة المتجددة. ويهدف هذا الجزء من البحث إلى تقديم تحليل نقدي ومنهجي لأبرز الدراسات التي تناولت هذه الموضوعات، سواء في السياق الدولي أو الإقليمي أو المحلي، وذلك بهدف بناء قاعدة معرفية متينة تدعم الإطار النظري للدراسة وتوضّح الفجوة العلمية التي تسعى الدراسة الحالية إلى سدّها.
التقنيات الحديثة ودورها في تحسين الكفاءة التشغيلية
تناولت العديد من الدراسات أثر الابتكار التقني على الأداء التشغيلي. فقد أشارت دراسة Zhao (2022) إلى أن تطبيق أنظمة الطاقة الذكية، مثل SCADA وإنترنت الأشياء، يساهم في رفع كفاءة استغلال الموارد ويُحسّن من موثوقية شبكات الطاقة المتجددة. كما أكدت دراسة Alghamdi (2021) على أهمية العدادات الذكية والبنية الرقمية في تخفيض الانقطاعات التشغيلية وتحسين كفاءة توزيع الطاقة، وهو ما يجعل التقنية أحد أهم محركات التحول نحو التشغيل المستدام. وفي دراسة أخرى، أوضح Mizrak (2024) أن دمج الذكاء الاصطناعي في منظومات إدارة الطاقة يمكن أن يحقق خفضًا كبيرًا في الانبعاثات وزيادة في الكفاءة التشغيلية.
وتتفق هذه الدراسات على أن تطبيق التقنيات الحديثة يسهم بشكل مباشر في تعزيز التشغيل المستدام، إلا أنها تختلف في مستوى تركيزها على السياق السعودي، حيث تركز أغلب الدراسات الدولية على تجارب أوروبا وشرق آسيا، مما يجعل الحاجة ملحّة لدراسات محلية تتناول واقع قطاع الطاقة المتجددة.
السياسات البيئية وتطبيقاتها في الأداء التشغيلي
أظهرت الدراسات أن السياسات البيئية تمثل أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الاستدامة التشغيلية. فقد بينت دراسة Barbosa (2023) أن السياسات البيئية الصارمة تعزز الامتثال البيئي وتدفع المؤسسات نحو تبني تقنيات أكثر كفاءة، ما يؤدي إلى تحسين الأداء التشغيلي وتقليل البصمة البيئية. كما أكدت دراسة Al-Saleh & Taleb (2018) أهمية التشريعات البيئية السعودية في ضبط ممارسات التشغيل وتحقيق المواءمة مع الأهداف البيئية الوطنية، إلا أنها أشارت إلى وجود تحديات في التطبيق العملي داخل بعض المؤسسات، خصوصًا في الجوانب المتعلقة بالرقابة الداخلية والتكامل التشغيلي.
إضافة إلى ذلك، أوضحت دراسة Rane (2023) أن المؤسسات التي لا تترجم السياسات البيئية إلى إجراءات تشغيلية واضحة تكون أكثر عرضة للقصور في الأداء، وتصبح غير قادرة على تحقيق مستويات عالية من الاستدامة التشغيلية. وتبرز هذه النتائج أهمية ربط الجانب التنظيمي بالجانب التقني، وهو ما تتناوله الدراسة الحالية بعمق.
التكامل بين التقنية والسياسة ودوره في التشغيل المستدام
على الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت تأثير التكنولوجيا على التشغيل، والدراسات التي ركزت على دور السياسات البيئية، إلا أن عددًا قليلاً فقط بحث العلاقة التكامليّة بين الجانبين. فدراسة Zhou (2022) أوضحت أنّ التكامل بين الأنظمة الرقمية والمتطلبات البيئية يؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 30% في بعض مشاريع الطاقة المتجددة. كذلك أشارت دراسة Popescu (2024) إلى أن المؤسسات التي نجحت في ربط الابتكار التقني بالأطر التنظيمية استطاعت تحقيق أعلى معدلات الاستدامة التشغيلية.
ومع ذلك، تفتقر معظم تلك الدراسات إلى التركيز على السياق السعودي، خصوصًا في ظل التوسع الكبير في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح. وهذا يبرز أهمية الدراسة الحالية التي تسعى إلى تقديم نموذج تكاملي يدمج الجانب التقني مع السياسات البيئية في قطاع الطاقة المتجددة.
دراسات محلية حول التحول البيئي والتقني في المملكة
تشير الدراسات السعودية الحديثة إلى تقدم ملحوظ في تبني التقنيات المتقدمة، إلا أن مستوى التكامل بين التقنية والسياسات البيئية لا يزال متفاوتًا. فقد أشار Alomari (2023) إلى أن بعض مشاريع الطاقة في المملكة تواجه تحديات في توظيف البيانات البيئية بشكل فعّال، مما يحد من قدرتها على تحسين الكفاءة التشغيلية. كما أكدت دراسة Altouma (2024) أن ارتفاع الانبعاثات في بعض القطاعات يعود إلى ضعف الرقابة البيئية وعدم دمج الحلول التقنية في آليات الامتثال.
من جهة أخرى، تبين دراسة Jaziri (2021) حول إدارة الأزمات البيئية في المملكة أن وجود سياسات واضحة لا يكفي لتحقيق نتائج فعليّة ما لم يتم تعزيز التكامل مع التقنيات الحديثة التي تساعد على جمع البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي.
خلاصة الدراسات السابقة والفجوة العلمية
من خلال تحليل الأدبيات السابقة، يمكن استخلاص النقاط التالية:
· معظم الدراسات ركّزت على التقنيات أو السياسات بشكل منفصل.
· الدراسات التي ربطت بين الجانبين كانت في سياقات مختلفة وغير سعودية.
· وبالتالي، لا تزال هناك فجوة بحثية تتعلق بدراسة التكامل بين التقنيات الحديثة والسياسات البيئية في تشغيل مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة.
· يسعى هذا البحث إلى سدّ هذه الفجوة عبر نموذج تحليلي يدرس العلاقة التفاعلية بين التقنية والسياسات وتأثيرها على كفاءة التشغيل المستدام.
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· نظرية النظم (Systems Theory)
تُعد نظرية النظم من أهم الأطر العلمية المستخدمة في تفسير العلاقات التفاعلية داخل المؤسسات، حيث تنظر إليها باعتبارها نظامًا مفتوحًا يتكوّن من أجزاء مترابطة تعتمد كل منها على الأخرى لتحقيق التوازن والكفاءة. ووفقًا لهذه النظرية، فإن أي خلل في أحد عناصر النظام – سواء كان تقنيًا أو تنظيميًا – ينعكس مباشرة على أداء المؤسسة ككل.
وفي سياق التشغيل المستدام في قطاع الطاقة، تفسّر هذه النظرية كيف يؤثر دمج التقنيات الحديثة مثل العدادات الذكية وأنظمة SCADA وإنترنت الأشياء على تحسين العمليات الداخلية. كما تبيّن أن السياسات البيئية تمثل جزءًا حيويًا من النظام التنظيمي الذي يوجّه المؤسسة نحو الامتثال وخفض الانبعاثات. وبذلك تُبرز النظرية أهمية التكامل بين التقنية والبيئة لضمان استقرار النظام ورفع كفاءة التشغيل.
(Zhao, 2022)
· نظرية الابتكار التكنولوجي (Technological Innovation Theory)
تركّز هذه النظرية على دور الابتكار التقني في تحسين الأداء المؤسسي، وتوضح أن المؤسسات التي تستثمر في التكنولوجيا الحديثة تحقق مستويات أعلى من الإنتاجية والكفاءة. ووفقًا لهذه النظرية، فإن تطبيق التقنيات الرقمية المتقدمة—مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات—يعزز قدرة المؤسسة على تحسين كفاءة التشغيل، وتقليل الهدر، وضبط استهلاك الموارد.
وفي هذا البحث، تساعد النظرية في تفسير الدور المحوري للتقنيات الحديثة في رفع مستوى التشغيل المستدام، حيث تساهم في تحسين التنبؤ، وزيادة موثوقية الأنظمة، وخفض الانبعاثات. كما تدعم العلاقة المفترضة بين التقنيات الحديثة وتحسين كفاءة التشغيل المستدام.
(Mizrak, 2024)
· نظرية الحوكمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية (ESG Framework)
تُعدّ هذه النظرية من أهم النماذج الحديثة التي تربط بين الأداء المؤسسي والاستدامة البيئية والاجتماعية. فهي تشير إلى أن المؤسسات التي تدمج البعد البيئي في قراراتها التشغيلية والاستثمارية تحقق نتائج أكثر استدامة وتكسب ثقة أكبر من المستثمرين والجهات التنظيمية.
وتؤكد هذه النظرية أنه لا يمكن الوصول إلى التشغيل المستدام دون الالتزام بسياسات بيئية واضحة، ومعايير رقابية فعّالة، وإجراءات تشغيلية تتماشى مع معايير ESG. وتُسهم هذه النظرية في دعم الفرض القائل بأن السياسات البيئية تُمثل إطارًا تنظيميًا حاكمًا يؤثر مباشرة على كفاءة التشغيل في مشاريع الطاقة المتجددة.
(Barbosa, 2023)
· النظرية المؤسسية (Institutional Theory)
توضح النظرية المؤسسية أن المؤسسات لا تعمل بمعزل عن البيئة القانونية والاجتماعية المحيطة بها، بل تتأثر بشكل مباشر بالأنظمة، والمعايير، واللوائح التي تفرضها الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية.
وفي سياق الطاقة المتجددة، تبرز هذه النظرية أهمية السياسات البيئية الوطنية مثل نظام البيئة السعودي، ومعايير الامتثال البيئي، التي تُعد عوامل ضاغطة تُجبر المؤسسات على تعديل ممارساتها التشغيلية للالتزام بالمعايير البيئية. وتساعد هذه النظرية في تفسير التفاوت بين المؤسسات في مستوى الامتثال البيئي وتأثير ذلك على كفاءة التشغيل المستدام.
(Rane, 2023)
·  نظرية الاستدامة (Sustainability Theory)
ترتكز هذه النظرية على مفهوم تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وتفترض أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا عندما تنجح المؤسسة في دمج متطلبات البيئة مع متطلبات الربحية.
وتفيد هذه النظرية في تحليل كيف يؤدي التحول نحو الطاقة المتجددة، واستخدام التقنيات الحديثة، والالتزام بالسياسات البيئية إلى تعزيز الاستدامة طويلة المدى. وبذلك تساعد في دعم العلاقة بين المتغيرات في الدراسة، وتوضّح أن التشغيل المستدام هو نتاج مباشر للتكامل بين التكنولوجيا والبيئة.
(Chang, 2017)

· النظرية القائمة على الموارد (Resource-Based View – RBV)
تُبرز هذه النظرية أن التفوق في الأداء يعتمد على الموارد الداخلية المميزة للمؤسسة، سواء كانت موارد بشرية أو تقنية أو تنظيمية. وتؤكد أن المؤسسات التي تملك قدرات تقنية متقدمة، وكفاءات بشرية مؤهلة، وأنظمة تشغيل متطورة، تكون أكثر قدرة على تحقيق تشغيل مستدام ورفع كفاءة الأداء.
وفي ضوء موضوع الدراسة، تساعد هذه النظرية على تفسير أهمية البنية التقنية والموارد التنظيمية في تمكين المؤسسة من تطبيق التقنيات الحديثة بما يعزز كفاءة التشغيل، ويرفع مستوى الامتثال للسياسات البيئية.
(Kero, 2023)
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